
05 محليات
الاربعاء ١٨ فبراير ٢٠٢٦

القضائية١٢٢ امرأة يشـكلن نحو ٨٪ من إجمالي أعضاء السـلطة القضائية في الكويت بالقيم  والالتزام  المهنية  للجدارة  مشرف  نموذج  الكويت  في  القاضية  المرأة  المسعد: 

وزير العدل: تمكين المرأة في القضاء نهج دولة.. وقريباً ستبلغ مرتبة مستشار
أسامة أبوالسعود

أكــد وزيــر العــدل رئيس 
مجلــس إدارة معهــد الكويت 
للدراسات القضائية والقانونية 
المستشــار ناصر السميط أن 
تمكين المرأة فــي القضاء نهج 
دولة وقناعة قيادة تؤمن بأن 
العدل قيمة إنسانية لا تقاس 
بجنــس بــل بالأمانــة والعلم 

والنزاهة.
جاء ذلك في كلمة للمستشار 
السميط خلال احتفالية نظمها 
للدراســات  الكويــت  معهــد 
القضائية والقانونية، مســاء 
أول من أمس، بمناسبة اليوم 
العالمي للقاضــي المرأة، تحت 
رعايته وحضــوره بالتعاون 
المشترك مع إدارة شؤون حقوق 
الإنسان بوزارة الخارجية، وذلك 
في إطار الحرص على إبراز دور 
المرأة في المنظومة العدلية وكان 
عريف الحفل وكيل النائب العام 

هلا أنور الهويشل.
الســميط إن  الوزير  وقال 
المــرأة أصبحت اليــوم تتولى 
مناصــب قيادية داخل النيابة 
العامــة ومنهــا منصــب مدير 
نيابــة، كمــا تتولــى رئاســة 
دوائــر قضائية و«قريبا بإذن 
االله ســتبلغ مرتبة مستشار 
وعندهــا يفتــح البــاب أمامها 
لتولــي المناصــب القضائيــة 
العليــا في إطار من المســاواة 

في الفرص».
وأوضح أن الكويت سطرت 
في عام ٢٠١٤ محطة تاريخية 
حــين دخل العنصر النســائي 
الســلك القضائــي بعــد قبول 
٢٢ وكيل نيابــة ثم تعزز هذا 
المســار في عــام ٢٠٢٠ بترقية 
٨ منهــن إلــى منصــب قــاض 
واليــوم بلغ عددهن ١٢٢ امرأة 
يشــكلن نحو ٨٪ مــن إجمالي 
القضائيــة  الســلطة  أعضــاء 
و«هذه ليســت نســبة عابرة 
بل مؤشــر واضــح على إيمان 
الدولة بكفــاءة المرأة وقدرتها 
على تحمل أمانة القضاء بعلم 

وتجرد واستقلال».
وأكد مواصلة وزارة العدل 

في ترســيخ العدالــة وتعزيز 
سيادة القانون.

وقال المستشار المسعد في 
كلمة مماثلة إن هذا اليوم ليس 
مجرد مناســبة رمزية بل هو 
وقفــة تقدير لمســيرة العطاء 
ومسؤولية وتجســيد لإيمان 
راسخ بأن العدالة تتعزز بتكامل 
الطاقات والكفاءات دون تمييز.

وأضاف أن المرأة التي تتبوأ 
منصــة القضــاء أو تضطلــع 
بمهام النيابــة العامة لا تصل 
إلــى موقعها صدفة وإنما عبر 
مســار متكامــل مــن الإعــداد 
والتأهيل العملي وهو مســار 
يتولى (معهد القضاء) تصميمه 
وتنفيــذه وفق أحدث المعايير 
الأكاديمية والمهنية وبين في هذا 
الإطار أن المرأة القاضية ووكيلة 
النيابة تحظيان بفرص متكافئة 
للالتحــاق بالبرامــج النوعية 
والمشاركات العلمية والدورات 
الداخلية والخارجية بما يعزز 

كفاءتها ويصقل خبراتها.
وأكد أن المرأة القاضية في 
الكويت تمثل نموذجا مشرفا 
للجدارة المهنية والالتزام بالقيم 
القضائيــة، مبينــا أن معهــد 

في المنظومة القضائية».
وذكرت أن تجربة الكويت 
تعد نموذجا مؤسسيا متدرجا 
يقوم على الجدارة والاستحقاق 
والتطوير المرحلي ضمن إطار 
دســتوري وتشريعي واضح، 
مبينــة أنه حتى أكتوبر ٢٠٢٤
عينــت ٨٨ وكيلــة نيابــة و١٩

قاضية كويتية.
تمكين المرأة

بدورها، دعت ممثل الأمين 
العام للأمم المتحدة المنسق المقيم 
فــي الكويت غــادة الطاهر في 
كلمة مماثلة إلى تجديد الالتزام 
الجماعي بإزالة الحواجز التي 
تحــول دون دخــول المرأة إلى 
القضاء وتقدمها فيه والاستثمار 
في التوجيه والتطوير المهني 
وتعزيز النهج المراعي للمنظور 
الجنساني في أنظمة العدالة.

وقالــت الطاهــر إن تمكين 
المرأة في القضاء بالكويت تميز 
بإنجازات تاريخية مهمة وتقدم 
ملموس، حيث منحت النساء 
الحــق فــي العمل فــي النيابة 
العامــة في عــام ٢٠١٣ وجرت 
أولى التعيينات في عام ٢٠١٤.

الكويت للدراســات القضائية 
والقانونية هو الشريك العلمي 
الذي يواكب رحلتها منذ لحظة 
الانضمام إلى السلك القضائي 
التخصــص  وحتــى مراحــل 
والتقــدم. وذكــر المســعد أن 
الاحتفاء بالمــرأة القاضية هو 
احتفاء بالعدالة ذاتها والاعتراف 
بدور المعهد في إعدادها وتأهيلها 
هو تأكيد على أن الاستثمار في 
التدريب القضائي هو استثمار 

في جودة القضاء.
دعم القيادة السياسية

مــن جهتها، قالت مســاعد 
وزير الخارجية لشؤون حقوق 
الإنســان الســفيرة الشــيخة 
جواهــر إبراهيــم الدعيج في 
كلمة مماثلة إن هذه المناســبة 
الدولية «تعد فرصة نستذكر ما 
أكده صاحب السمو الأمير خلال 
زيارته للمجلس الأعلى للقضاء، 
حيث شــدد ســموه في دلالة 
واضحة على الاعتزاز بمشاركة 
المرأة الكويتية إخوانها القضاة 
فــي أداء رســالتهم الســامية 
وهو تأكيد ســام يعكس دعم 
القيادة السياسية لدور المرأة 

خلال احتفالية نظّمها معهد الدراسات القضائية والقانونية بمناسبة اليوم العالمي للقاضي المرأة

وزير العدل المستشــار ناصر السميط والمحامي العام الأول المستشار بدر المسعد ومساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر 
إبراهيم الدعيج وممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم في الكويت غادة الطاهر خلال احتفالية معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بمناسبة 

اليوم العالمي للقاضي المرأة                     (متين غوزال)

الكويــت للدراســات  ومعهــد 
القضائيــة والقانونيــة دعــم 
الكفــاءات الوطنيــة وتوفيــر 
التدريبية والمؤسسية  البيئة 
التي تمكن القاضيات ووكيلات 
النيابة من الوصول إلى أعلى 

مراتب السلم القضائي.
وقــال: «أنــتن اليــوم جزء 
أصيل مــن منظومــة العدالة، 
فلتكن مسيرتكن عنوانا للعلم 
وميزانا للعدل ونموذجا للاتزان 
والحكمــة ولتكــن أحكامكــن 
شاهدة على أن القضاء رسالة 
قبل أن يكــون وظيفة وأمانة 
قبل أن يكون سلطة»، معتبرا 
هذه المناســبة الدوليــة يوما 
يجدد فيه التقدير بدور المرأة 
في ترســيخ العدالــة وحماية 

الحقوق والحريات.
مكانة رفيعة

من جانبه، جدد مدير معهد 
الكويت للدراســات القضائية 
العــام  والقانونيــة المحامــي 
الأول المستشــار بدر المســعد 
التأكيــد على المكانــة الرفيعة 
التي تحتلها المرأة في السلطة 
القضائية وعلى دورها المحوري 

تسمية جواهر الدعيج أميناً عاماً للجنة الوطنية 
الدائمة للقانون الدولي الإنساني

 القاضية لولوة الغانم: مسيرة المرأة في السلك 
القضائي جاءت نتاج ثقة القيادة العليا

القاضية فاطمة عبدالمنعم: تعيين المرأة الكويتية 
قاضية محطة مفصلية في مسيرة العدالة

أصدر وزيــر العدل المستشــار ناصر 
السميط، رئيس اللجنة الوطنية الدائمة للقانون 
الدولي الإنساني، القرار الوزاري رقم ٥٥ لسنة 
٢٠٢٦، المتضمن تســمية السفيرة الشيخة 
جواهر إبراهيم الدعيج أمينا عاما للجنة الوطنية 

الدائمة للقانون الدولي الإنساني.
وأعرب الوزير السميط عن خالص الشكر 
والتقدير لوزير الخارجية، على ما يقدمه من 
تعاون مستمر وبناء في كل ما من شأنه دعم 
جهود اللجنة الوطنية، وترسيخ وتنفيذ أحكام 
القانون الدولي الإنساني. كما ثمن وزير العدل 

قبول السفيرة الشيخة جواهر هذه المسؤولية، 
سائلا االله تعالى أن يوفقها في أداء هذه المهمة 
الوطنية، وداعيا الجهات الممثلة في عضوية 
اللجنة إلى مواصلة التعاون لتحقيق أهداف 
اللجنة الوطنية. يشار إلى أن أمين عام اللجنة 
يتولى إعداد الخطط والبرامج المتصلة بأحكام 
الدولي الإنساني ومتابعة تنفيذها،  القانون 
والتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وتنظيم 
البرامج التدريبية والندوات والإشراف على 
الإعدادين الفني والإداري لأعمال اللجنة بما 

يكفل انتظامها وتحقيق أهدافها.

أكدت القاضية لولوة الغانم أن مســيرة 
المرأة الكويتية في الســلك القضائي جاءت 
نتاج ثقة القيادة العليــا بالدولة، ولم تكن 
مجرد حضور عددي، بل مســار مؤسسي 
قائم على الكفاءة وتحمل المسؤولية، حيث 
باشرت القاضيات مهامهن في نظر القضايا 
وإدارة الجلسات وتطبيق القانون، انطلاقا 
من إيمان راسخ بأن القضاء رسالة قبل أن 

يكون وظيفة.
وأشــارت إلى حــرص القاضيات على 

التطوير المهني من خــلال برامج تدريبية 
متخصصة، والمســاهمة في إعداد كوادر 
قانونية جديدة، إلى جانب الإسهام المجتمعي 

في تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي.
وعلى الصعيد الدولي، بينت أنه تم انتدابها 
عام ٢٠٢٣ مستشارا قانونيا أول لدى معهد 
العدالة وســيادة القانون في مالطا، حيث 
شــاركت في إعداد وتنفيذ برامج تدريبية 
دولية، وتمثيل المعهد في اجتماعات رفيعة 
المستوى على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.

أكدت القاضية فاطمة عبدالمنعم أن تعيين 
المــرأة الكويتية قاضية يمثل محطة مفصلية 
في مســيرة العدالة بالكويت، ويجسد تطور 
المنظومة القضائية وترسيخ مبدأ الشراكة في 

تحقيق العدالة.
وأوضحت أن هذه الخطوة جاءت امتدادا 
لمســيرة بدأت بقبول المرأة في النيابة العامة 
عام ٢٠١٤ وتعيين ٢٢ وكيلة للنائب العام للمرة 
الأولى، بعد أن كان المنصــب مقتصرا على 

الرجال، حيث باشرن العمل في مختلف النيابات 
الجزئية والتخصصية، وشاركن في مؤتمرات 
وبرامج دولية عززت حضور المرأة الكويتية 

في المحافل القضائية.
كما أشارت إلى مشاركات دولية وتعاون 
قضائي مع جهات أميركية في مجالات تطوير 
العمل النيابي ومكافحة جرائم الإنترنت، بما 
أســهم في رفع كفاءة أعضــاء النيابة العامة 

وتعزيز تبادل الخبرات.

لمشاهدة الڤيديو


